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المسئولية الجنائية للطبيب عن الإعلانات الطبية الخادعة وقبول العطايا 
  "دراسة مقارنة"

     *محمد نصر

المسئولية  ىبية الخادعة، ومدطمعالجة قضية قبول العطايا والإعلانات ال ىإلتهدف المقالة 
قبول العطايا  ىيب عنها، كما تقارن بين النصوص الجنائية والنصوص العامة فبالجنائية للط

  .توفير الحماية للمستهلك من هذه الجرائمسبل و 

  مقدمة
 ىمجال الترويج للمنتجات الطبية ف ىمجال الطب وف ىف ىأسهم التطور العالم

تقريب  ىكما أسهم الإعلام ف مكافحة العديد من الأمراض الوبائية والمستعصية،
ة من طبيب مشهور الإعلان والمقدم فيه توصي ىالمسافات تلك، ولكن قد يفض

يوليها المشرع، وبخاصة فيما  ىالمصالح أو الحقوق الت ىالمساس بإحد ىإل
عن طريق إتباع الجماهير المتابعة  )١(يعد تضليلاً أو ضاراً بالصحة العامة

تلك المنتجات دون مراجعة طبيب الأسرة، وهو ما  ىلتلك الوسائل للحصول عل
تحديد معالم تلك الحماية من الناحية الجنائية، وبيان قواعد المسئولية  ىيقتض

عنها، وصور قبول العطايا من قبل الأطباء للتوصية بوصفات طبية معينة 
ميدان  ىقد لا تكون لها ضرورة طبية، ويصعب إثبات ذلك ف  ى، والتىللمرض

الأدوية  إدراجها تحت نطاق الرشوة من شركات ىالابتزاز لمرضاه، أو حت
لإبطال حق أو لإحقاق  ىبعد طلبه، أو ما يعط ىللأطباء، لأن الرشوة ما يعط

  .)٢(باطل، والهدية ما يدفع إليه ابتداء
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هذا الصدد يمكننا أن نؤكد أن المشرع قد تأخر ردحاً طويلاً من  ىوف
سبيل إقراره لتلك الحماية بنصوص جنائية خاصة، يمكن إعمالها بدلا  ىالزمن ف

أحيان كثيرة مع قاعدة وجوب التفسير  ىتتعارض ف ىمن النصوص العامة الت
 ىف وبعد إقرار تلك الحماية بنص خاص ىالمقيد للنصوص الجنائية، وحت

هذا  ىقانون حماية المستهلك إلا أن القارئ لها يشعر بأنها جاءت عرضاً ف
لظاهرة إجرامية مستحدثة،  ىالقانون، لا عن قناعة تشريعية بضرورة التصد

  .تنال من حقوق تتمتع بحماية جنائية خاصة، تقديرا لأهميتها

  دراسةأهمية ال
فيها الأطباء المتخصصون شك أن تأثيرات الإعلانات الخادعة والمستخدم  لا
المنتجات  ىالإخلال بالثقة ف ىلم يقتصر عل ىوالوطن ىالدول ىالمستو  ىعل

ة ــنتيج ىـــصحــالنظام ال ىوة فــــجـــف ىــا أدت إلــكم ،ا ـــًة إعلانيـــــالمعروض
، بل أثرت ىبالمرض ىالإضرار البدن ىالمغلوطة بل إنها قد تصل إلالمعلومات 

، بل بلغت السلبية ذروتها عند بلوغ تلك )٣(حركة التجارة الدولية والوطنية ىعل
وصفاتهم  ىعقر دار الأطباء بوصفهم لتلك المنتجات عل ىالمنتجات الطبية إل

أكبر قدر من أمواله، وقد  ىللحصول عل ىالطبية بما يشبه الابتزاز غير المرئ
راج الجرائم الخاصة عات المقارنة نحو إدريوالتش ىتوجه المشرع المصر 

أساس أنها جرائم اقتصادية، واعتبار الممارسات المهنية  ىبالإعلانات عل
عطايا معينة مخالفات لشرف المهنة فقط دون  ىالحصول عل ىالمنطوية عل

تفضيل الجزاءات الاقتصادية بالنسبة للإعلانات  ىوجود جزاءات فاعلة، وإل
 ىفعالية تلك العقوبة ف ىمقدمتها، ومد ىالغرامة الجنائية ف ىتأت ىالخادعة، والت

نحو إقرار  ىتفعيل الحماية وتحقيق الردع، فضلا عن بيان توجه المشرع المصر 
عن جرائم الإعلان الخادع، ونطاق هذه  ائولية الأشخاص الاعتبارية جنائيً مس
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  .)٤(حالة ثبوتها ىيمكن أن تطبق ف ىالمسئولية وضوابطها والعقوبات الت

  اسةإشكالية الدر
يمخر عباب الأسواق كما يمخر الاقتصاد بحر التنمية   الإعلانمندوحة أن  لا

طرح  ىوبما يمثله من وسائل الترويج العصرية، الأمر الذ عبر التاريخ،
، يتصل بحاجة الإنسان، لإشباع رغباته مًاهم ابوصفه موضوعً  الإعلان

 ىتصد –بالتبعية  – ىمن الشرعية، وهو ما اقتض إطار ىواحتياجاته ف
 ىعل االعالم لتنظيم هذه الوسيلة، حرصً كل بلدان  ىالتنظيمات القانونية ف

 ىيحقق التوازن بين أطرافه المختلفة، وأضح ىالذ الإطار ىممارستها ف
مجمل الإعلانات الاستهلاكية، فضلا عن  ىف ىشريحة كبر  ىالإعلان الطب

وهو  لمنح عطايا معينة للأطباء،ولوج الشركات المنتجة للمستحضرات الطبية 
  .ىمعايير العلاج، وإمكانية الإضرار بالمرض ىوجود خلل ف ىإل ىما أد

الخادع يتم طبقا لقواعد  الإعلانتعويض للمضرور من  ىولا شك أن أ
وفقا للأحكام  اا طبيعيً المسئولية المدنية، طالما كان هذا المضرور شخصً 

ل حق النقابات المهنية وجماعات حماية العامة، ولكن ما يثير الجدل هو قبو 
، وهو ما ىأمام القضاء الجنائ ىالادعاء المدن ىمباشرة الحق ف ىالمستهلكين ف

واشتراك الطبيب  أبرز ضرورة التعرض لهذه المسألة لاكتمال عناصر الحماية،
الوصفات الطبية أو قبول الترويج بطريق الهدايا أو  ىالترويج أو كتابتها ف ىف

  .نسبة من مبيعات المنتج ىعل الحصول
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  منهجية الدراسة
لتحقيق الهدف من  ىوالتحليل ىوالوصف ىاستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائ

  .الدراسة

  ماهية الوهم أو الخديعة الإعلانية: أولا
بتحديد معايير ثابتة وواضحة للمجتمع  ىمن اللازم أن يهتم المشرع الجنائ

شك أن  ولا ،لمنتجات سواء التجارية أو الطبيةأساسها تداول ا ىيتحدد عل
طرق مختلفة كما  ىتمهيد يعتمد عل ىالترويج لتلك المنتجات يعتمد أساسا عل

بالعطايا المقدمة  ىالإعلان وينته ىويتخذ بدايته ف أن للإقناع أساليب مختلفة،
حجم  ىمن التضليل ف اعلان جانبً كما قد يتخذ الإ ،ىالحقل الطب ىللعاملين ف

، وجماع من يلجأ للتضليل معين ىاستخدام منتج طب ىثر المترتب علالأ
، أو التدليس، ى، أو الغش الفعلىإما أن يستخدم الوهم أو الغش القول ،ىالإعلان

 ،)٥(ذلك ىف افيه، ويمكن أن نجد قاسما مشتركً  وإما كتمان وصف غير مرغوب
يقدم  ىك ىر المشتر ، وهو أن يغر )٦(معلومات كاذبة ىاحتواء الإعلان عل ووه
 ى، والكذب يعتمد عل)٧(مصلحته وهو بخلاف ذلك ىأن ذلك ف االشراء ظانً  ىعل

مضمون زائف وقصد الغش أو تزييف الحقيقة، والخداع هو : عنصرين هما
، وكل ما )٨(من شأنه إلباس الباطل ثوب الحقيقة ىأو إيجاب ىالقيام بسلوك سلب

  .)٩(يعتبر تضليلاً  ىمن شأنه خداع المتلق
من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  ١٦هذا وقد عرفت المادة 

كل فعل أو امتناع من جانب  اا خادعً يعد سلوكً "بأنه  ىالخداع الإعلان ىالمصر 
المستهلك،  ىأو مضلل لد ىخلق انطباع غير حقيق ىإل ىالمعلن أو المورد يؤد

 ىاستعمل الفقه مصطلحهذا وقد  ،"خلط أو غلط ىوقوعه ف ىإل ىأو يؤد
  .)١٠(الخادع كمترادفين رغم ما بينهما من اختلاف والإعلانالإعلان المضلل 
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الابتعاد عن الإعلان أو  ىالأنظمة المقارنة توخ ىالأطباء ف ىيتعين عل
 ،)١١(ىالترويج للمستحضرات الطبية أو المنتجات الطبية مجهولة الأثر الطب

سبتمبر  ٥بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨رقم لائحة آداب المهنة  ىوالمتضمن ف
عملاً من  ىلا يجوز للطبيب أن يأت ):٨(المادة  ى، حيث نص ف٢٠٠٣

  :الأعمال الآتية
  .مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ىالاستعانة بالوسطاء ف -أ
ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع  ىالسماح باستعمال اسمه ف -ب

  .صورة من الصور ىأ ىعل أغراض تجارية ىأو لأالعلاج 
نوع كان نظير التعهد أو القيام  ىطلب أو قبول مكافأة أو أجر من أ -جـ

أو نصح  ىمستشف ىأو إرسالهم إل ىبوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرض
مكان محدد لإجراء الفحوص  ىأو دور للتمريض أو صيدلية أو أ ىعلاج

  .المستلزمات أو المعدات الطبيةوالتحاليل الطبية أو لبيع 
محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد  ىالقيام بإجراء استشارات طبية ف - د

الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو  لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات
  .نظير مرتب أو مكافأة

  . باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات القيام - هـ
عيادته ـ  ىأدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية ف ىالقيام ببيع أ -و

  .الاتجار أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض
العلاج فعلاً، أو  ىشترك معه فامن زملائه إلا إذا  ىن يتقاسم أجره مع أأ -ز

 . صورة من الصور ىبأ ىآخر أو مستشف أن يعمل وسيطاً لطبيب
المنتج قبل وصفه كوصفة بضرورة التأكد من ) ٩(وتضمنت المادة 
لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو  :علاجية حيث نص بأنه
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السليم   ىوالأخلاق ىالعلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلم
المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من  ىونشرت ف

ز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه الجهات الصحية المختصة، كما لا يجو 
انفراده به، ونص قانون قمع الغش والتدليس رقم  ىأو يدع ىكشف علم ىحق أ
مستبدلة ( ٢المادة  ىف ١٩٩٤لسنة  ٢٨١المعدل بالقانون رقم  ٤١لسنة  ٤٨

جاوز ت تقل عن سنة ولا يعاقب بالحبس مدة لا) ١٩٩٤لسنة  ٢٨١بالقانون 
ه نيتجاوز ثلاثين ألف ج ن عشرة آلاف جنيه ولاتقل ع خمس سنوات وبغرامة لا

  :)١٢(يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو ما
أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو  ىكل من غش أو شرع ف - ١

من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو 
وكذلك كل من  ،للبيع االمنتجات الصناعية معدً ية أو من المنتجات الطبيع

طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات 
الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو 

  .تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك ىانته
و عبوات أو أغلفة مما كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أ - ٢

غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية  ىيستعمل ف
أو الأدوية أو الحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات 

 ،جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش ىوجه ينف ىالصناعية عل
الغش بواسطة كراسات  ىف استعمالها ىوكذلك كل من حرض أو ساعد عل
نوع كانت، وتكون العقوبة  ىمن أ ىأو مطبوعات أو بأية وسيلة أخر 

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 
تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة  عشرين ألف جنيه ولا



٥٥ 
 

و العقاقير أو النباتات إذا كانت الأغذية أ .موضوع الجريمة أيهما أكبر
 ىالطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو الت

الغش ضارة  ىتستعمل ف ىالت تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد ىانته
هذه المادة ولو  ىوتطبق العقوبات المقررة ف .بصحة الإنسان أو الحيوان

أو بانتهاء  ،اعالما بغش البضاعة أو بفساده )المستهلك( ىكان المشتر 
  .تاريخ صلاحيتها

  ىصور  الوهم أو الخداع الإعلان - أ
 صورة واحدة بل ميز بين ىعل ىلم يقصر الفقه والقضاء مفهوم الخداع الإعلان

  :ىالتفصيل التال ى، وذلك علىعدة صور للخداع الإعلان

  الإعلان الكاذب -١
، عن طريق ىللحقيقة، الهدف منه تضليل المتلق الكذب هو ادعاء أو زعم مخالف

تزييف الحقيقة، لخداع المستهلك بتقديم بيانات غير حقيقية عن منتج أو خدمة 
الغش، وينهض الكذب  ى، يهدف إلىالكذب أنه عمل عمد ى، والأصل ف)١٣(معينة
  .)١٤(مضمون زائف، وقصد الغش أو نية تزييف الحقيقة: عنصرين هما ىعل

 ىلم يستخدم صراحة لفظ الكذب ف ىبالذكر أن المشرع الفرنسوجدير   
من تقنين الاستهلاك، وإن كان قد استخدم للتعبير عنه لفظ  ١٢١نص المادة 

الإيهام والخطأ، ورغم التشابه بين هذه الاصطلاحات إلا أن الفقه يفضل 
أنه : الإعلان الكاذب لسببين الأول ىالتعبير عن فحو  ىاصطلاح الكذب ف

أيضا  ىأنه ينطو : ىطياته الادعاء، أو زعم مخالف للحقيقة، والثان ىل فيحم
  .)١٥(الإعلان ىخداع متلق ىإل ىإعلانه يرم ىالخداع، والمعلن ف ىمعن ىعل
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من  ١- ١٢١أن الإعلان الكاذب وفقا لمفهوم المادة  ىولذلك فإننا نر 
عروض يتضمن ادعاءات أو بيانات أو  ىالذ الإعلانقانون الاستهلاك هو 

تناقض الحقيقة بقصد خداع المستهلك، وهذا الإعلان الكاذب، جرمه هذا النص 
جذب العملاء أو الجمهور،  ىإل –كما يتضح من النص  –وحظره، لأنه يهدف 

بنشر معلومات ومزاعم غير صحيحة أو خادعة، تتعلق بالمنتجات والخدمات 
  .)١٦(بها المعروضة للبيع أو بالتزامات وتعهدات المعلن المتعلقة

  شكل الكذب -
من المعلن، وذلك حينما  ىيمكن أن يتحقق الكذب بفعل إيجاب :ىالكذب الإيجاب

نص أو  ىتحمل الرسالة الإعلانية معلومة خاطئة، سواء كانت محمولة عل
  .)١٧(ذلك ىصورة أو ما إل

الإعلان عندما  ىتحقق الكذب ف ىهذا الصدد قرر القضاء الفرنس ىوف
بشأن السعر، حيث  ىغير حقيق االمنتج بيانً  ىالموضوعة علبطاقة تضمنت ال
  .)١٨(إقناع العملاء بالمنتجات والخدمات الواردة بالإعلان ىأثر ذلك ف

، يمتنع فيه ىباتخاذ موقف سلب ىيتحقق الكذب بالترك أ :الكذب بالترك
المعلن عن ذكر بيان متعلق بالمنتج أو الخدمة محل الإعلان، ويكون لها أثر 

 اكذبً  دف الحقيقة وترك النصف الآخر يعاتخاذ قرار الشراء، إذ أن ذكر نص ىف
تجريم السكوت  ىنهايته إل ىهذه الحالة، وإن كان الأمر لا يصل ف ىف امؤثمً 

 ىف ةغير موجود ة، فالحقيقة الموضوعية الكاملالإعلانات ىعن الحقيقة ف
تكون  نأ ىالمعلن سو مختلفة لا تطلب من الإعلان، لذا فإن التشريعات ال

، دون أن تتطلب منه أن يقول الحقيقة كاملة بإبراز ةإعلاناته كاذبة أو مضلل
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بخصوص  اأن يكون الإعلان صادقً  ى، إذ يكفمزايا المنتج أو الخدمة وعيوبها
، إذ يجب لتجريم الكذب أن )١٩(يتناولها وألا يضلل المستهلك ىالعناصر الت

عام، وذلك  ىبحيث يمكن تقديره بمعيار موضوع ىيكون له وجود موضوع
  .بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المعلن

  الإعلان المضلل أو الخادع -٢
الإعلان المضلل والإعلان الخادع كمترادفين، حيث  ىاستخدم الفقه مصطلح

يكون من شأنه خداع  ىأن الإعلان المضلل هو الذ ىذهب البعض إل
هو كل إعلان : وعرفه آخرون بأنه ،)٢٠(ذلك ىإل ىالمستهلك أو يمكن أن يفض
تضليل  ىإل ىتضليل أو من شأنها أن تؤد ىإل ىيتم عرضه بطريقة تؤد

ا بمصالحهم نحو قد يلحق ضررً  ىالمخاطبين به، أو المنافسين عل
الوقوع  ى، أو هو الإعلان المتضمن معلومات تدفع المستهلك إل)٢١(الاقتصادية

، وجدير )٢٢(بعناصر أو أوصاف جوهرية للمنتج خلط وخداع فيما يتعلق ىف
 ىالوقوع ف ىإل الإعلان ىبالذكر أن محكمة النقض الفرنسية لم تشترط أن يؤد

  .)٢٣(الخطأ ىالخطأ مكتفية بأن يكون من شأنه احتمال وقوع المستهلك ف
، فقد ىمن تقنين الاستهلاك الفرنس ١-١٢١وفيما يتعلق بنص المادة 

إيقاع المتعاقد  ىإل ىالمضلل باعتبار أن من شأنه أن يؤد جرم المشرع الإعلان
، اا واسعً تفسيرً  "الغلط ىمن شأنه إيقاع المتعاقد ف"الغلط ويجب تفسير عبارة  ىف

 ىذاتها وف ىالتجارية الصحيحة ف الإعلاناتنطاق التجريم،  ىبحيث يدخل ف
الغلط أو  ىف ىصورة أو أسلوب من شأنه إيقاع المتلق ىألفاظها، ولكن تقدم ف

  .)٢٤(من شأنه الإيهام بوجود عناصر لمنتج أو لخدمة لا تتوافر فيه
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أنه إذا كان من الممكن تمييز كل من الإعلان الكاذب  ىولا جدال ف
عناصر موضوعية ومادية،  ىالمضلل باعتبار أن كل منهما يقوم عل والإعلان

التضليل  ىإل ىيمكن أن يؤد ىالذ الإعلان ىفإن الأمر يكون بالغ الصعوبة ف
عناصر شخصية وعقلية مرتبط بشخص  ىوذلك لأن هذا الأخير يعتمد عل

، )٢٥(آخر ىمسألة تختلف من شخص إل ىاستجابته للإعلان، وه ىومد ىالمتلق
استخدمها المشرع للتعبير عن  ىانتقاد الألفاظ الت ىمن الفقه إل ىويذهب رأ

من التأويلات، والتفسيرات  الإعلان المضلل، لعدم انضباطها وسماحها بالعديد
  .االمتفاوتة، وكان الأجدر به استخدام لفظ واحد أكثر تحديدً 

  شكل التضليل والخداع -
يستخدمها المعلنون لإخفاء بعض الحقيقة عن المستهلك  ىتتعدد الطرق الت 

عن –اغفال  ىوإن كانت طريقة الترك أكثر الطرق شيوعاً، حيث يعمد المعلن إل
يريد حث الجمهور  ىالتعاقد الذ ىبعض البيانات الجوهرية ف –عمد أو سهو

 ،)٢٧(بعض التزاماته ىعليه، بحيث يتضخم مزايا التعاقد بالنسبة للعميل، أو يخف
خلاف  ىعل ىوالتضليل بطريق الترك يراه بعض الفقه كذب، ولكنه كذب سلب

ذكر معلومات أو بيانات أو أوصاف أو  ىيتمثل ف ى، الذىالكذب الإيجاب
  .)٢٨(الحالتين ىخصائص أو وقائع غير صحيحة، والأثر واحد ف

فيها إدانة قرر  ىبالعديد من الأحكام الت ىهذا وقد حفل القضاء الفرنس
 اا جوهريً تضليل المستهلك أو لتركه بيانً  ىإل ى، أداا إيجابيً المعلن لاتباعه سلوكً 

  .ير ضحية للتضليلوقوع هذا الأخ ىإل ىأد
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عند الإعلان عن تأمين خطر  –أغفل  ىونسوق منها إدانة الإعلان الذ
العمل عادة  ىجر  ىأخطار أخر  ىأن العقد المقترح لا يغط ىالإشارة إل –معين 

  .)٢٩(تغطيتها ىعل

  الإعلان المبالغ فيه -٣
عن  الإعلان ىمجال الإعلانات، فإن المبالغة ف ىإذا كان الكذب غير جائز ف 

جواز  ىالفقه واتجاه القضاء عل ى، فقد استقر رأ)٣٠(المنتجات والخدمات مقبولة
المنتج أو الخدمة،  ىالإعلان بهدف جذب انتباه الجمهور إل ىالمبالغة ف

ح به، من التجاوز المسمو  اذاته نوعً  ىفامتداح المنتجات والخدمات، يفترض ف
أحد ولا  ىعل ىلا ينطل ىالذ من الكذب المحمود الأنه لا يعدو أن يكون نوعً 

يضر بمصالح المتنافسين، ولا يحط من شأن منتجاتهم أو خدماتهم ولا يحقرها 
الإعلان أن الألفاظ والعبارات  ىومرد جواز المبالغة ف ،)٣١(أو يهون منها

المستخدمة للإعلان عن المنتج أو الخدمة عامة غير محددة، وليس من شأنها 
له حول حقيقة المنتجات والخدمات المعروضة أن تخدع المستهلك أو تضل

  .)٣٢(فيه
الإعلان ما  ىجواز المبالغة ف ىأكدت عل ىومن أحكام القضاء الت

 ؛قضت به محكمة النقض الفرنسية بصدد إعلان شركة حقائب سامسونيت
مباراة كل  ىصورة كرة قدم ف ىيصور الحقيبة ف احيث استخدم المعلن إعلانً 

من تقاذفها، " الحقيبة"البلدوزرات الضخمة، دون أن تتأثر هذه الكرة ها من يلاعب
وذلك بقصد إظهار متانة الإنتاج، ومع ذلك اعتبرت المحكمة هذه الحالة من 

الإعلان لأنه لا يمكن لشخص يتمتع بقدر من الإدراك أن  ىقبيل المبالغة ف
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  .)٣٣(ليمةالخروج من تحت هذه البلدوزرات س ىيعتقد بأن الكرة قادرة عل

  الإعلان والكذب والتضليل ىمعيار التمييز بين المبالغة ف -٤
إتباع معيار الرجل المعتاد متوسط الحيطة والحذر،  ىويميل الفقه والقضاء إل

تناله سمة التجريم،  اا خادعً يمكن أن يخدعه فإنه يغدو إعلانً  فإذا كان الإعلان
نطاق  ىنها تدور فإخداعه ف ىوبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم تؤد المبالغة إل

  .)٣٤(الإباحة ولا ينالها التجريم

  الخادعة الإعلاناتاعتباره صورة من صور  ىالمقارن ومد الإعلان -٥
عن منتجاته عن طريق المقارنة  بالإعلانالإعلان المقارن هو أن يقوم المعلن 

منافسة، لإبراز مزايا السلعة المعلن عنها بالمقارنة بعيوب  ىبينها وبين سلع أخر 
، والواقع أن التجارب المقارنة أو الإعلانات المقارنة، تعد )٣٥(غيرها من السلع

حالة  ىأنه ف ىوسيلة من وسائل إعلام المستهلك بالمنتج أو الخدمة، بما يعن
ن المقارن يكون مصدر المعلومة المعلن نفسه، لذا فإنها قد تقدم الإعلا

الأقل غير دقيقة، إذ يلجأ إليها  ىللمستهلك معلومات غير موضوعية أو عل
المعلن بهدف التسويق والترويج لمنتجاته عن طريق إبراز مزاياها مقارنة بالسلع 

  .)٣٦(التجاريةذلك عامل تحقيق الأرباح  ىأو المنتجات المنافسة، ويحركه ف
من قانون  ٨-١٢١ويصدق وصف الإعلان المقارن وفقا لنص المادة 

 ىدعامات، يصل بها إل ىكل إعلان عام مذاع عل ىعل ىالاستهلاك الفرنس
مقارنة بين  ىشكل منشورات، تحو  ىالجمهور كالراديو أو التليفزيون أو يصاغ ف

حيث اعتبره القضاء صورة  ،اا مقارنً لع المنافسة فإنه لا يعد إعلانً سلعته والس
  .)٣٧(من صور التحقير للسلع المنافسة
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ء محدد أو ىمقارنة لش ىعل الإعلانوفضلاً عن ذلك يحب أن يشتمل 
 ىالصدق والبعد عن التضليل وأن تنصب المقارنة عل ىقابل للتحديد ويحمل عن

 ىمن قانون الاستهلاك وبذات الشروط الت ٨-١٢١أباحتها المادة  ىالأمور الت
مقارنا مقارنة منتج بمنتج  اولسلع متماثلة، إذ لا يعد إعلانً حددتها هذه المادة 

سمات وخصائص واضحة  ىتنصب المقارنة عل نآخر مختلف عنه، ويجب أ
  .غير مهمة وأن تكون موضوعية عامة وليست ذاتية التقدير

  مصالح المستهلك ىتقييم حقيقة تأثير الإعلان المقارن عل -٦
أن من شأنها أن  ىتأييداً فقهياً كبيراً، بدعو  –مؤخراً  –الإعلانات المقارنة لاقت 

توفر معلومات حقيقية للمستهلك عن طريق المقارنة بين المنتجات المختلفة، 
نحازت بشدة إقد  ىقانون الاستهلاك الفرنس ىجنة إعادة النظر فلويذكر أن 

يتسم بالشدة البالغة عند  كان ىللإعلان المقارن، وانتقدت موقف القضاء الذ
  .خاصة بإعلانات مقارنة ىدعاو  ىنظره لأ

أن الإعلانات التجارية المقارنة تحقق مصالح  Pirovanaالأستاذ  ىوير 
وموضوعية، إذ انصبت الإعلانات  ةالمستهلك، وتكفل له العلم بصورة كامل

استعماله مقارنة  ةعناصر حقيقية، تتعلق بخصائص المنتج وثمنه وسلام ىعل
اصر يكفل له حسن الاختيار نن علم المستهلك بهذه العإ، إذ ىبالمنتجات الأخر 

  .)٣٨(ينعش المنافسة الحرة بين المشروعات ويدعم العملية الإنتاجية ىالذ
يتسم بالانحياز  ىالحديث الذ ىالاتجاه الفقه ىهذا وقد أيد المشرع الفرنس

إجازة الإعلانات  ىعل ١٩٩٢يناير  ١٨قانون  ىللإعلان المقارن، ونص ف
 ىإل ٨-١٢١والمقابلة للمواد من  –العاشرة منه ةالمقارنة، ونظمت الماد
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ضوابط الإعلان المقارن وقيوده  –ىمن تقنين الاستهلاك الفرنس ١٢١/١٤
  .وشروطه

أن الإعلان المقارن لا يعدو أن يكون وسيلة من  ىومن جانبنا فإننا نر 
فيها المعلن أسلوب المقارنة للترويج للسلع، والمنتجات  وسائل متعددة، يستخدم

والخدمات، فإذا اتسمت هذه المقارنة بقدر من الكذب أو الخداع والتضليل فإن 
الإعلان المقارن يجب أن يخضع للتجريم الوارد بصدد الإعلان الكاذب أو 

هذا فضلا الخادع والمضلل، وغيره من القوانين المعنية كقانون الملكية الفكرية، 
  .لها بنصوص خاصة ىيشكله من منافسة غير مشروعة تستوجب التصد عما

  ترةتسالإعلانات الم -٧
يتم توجيهها  ىعلم بأن المادة الت ىأن يكون المستهلك عل الإعلان ىيقتض 

الترويج والتسويق لسلعة أو خدمة ما،  ىيهدف إل ىإليه، عبارة عن إعلان تجار 
ترة، إذ تسالإعلانات الم ىضللة نوع آخر يسمويرتبط بالإعلانات الكاذبة والم
الصحف والمجلات تتخذ صورة مستترة، من  ىيلاحظ أن بعض الإعلانات ف

، ولا شك أن هذا الأسلوب من ىسياق خبر أو تحقيق صحف ىخلال عرضها ف
  .تضليل الجمهورأحيان كثيرة  ىشأنه ف

  شمول تجريم الإعلانات الخادعة لصورة الإعلانات المستترة ىمد -٨
لم يجرم الإعلانات المستترة  ىوالفرنس ىوحقيقة فإن كل من المشرع المصر 
حارب هذه الصورة بطريق غير مباشر  ىبنص خاص، وإن كان المشرع الفرنس

جهة الإعلان  ىأوجب عل ى، الذ١٩٤٤أغسطس  ٢٦ ىالأمر الصادر ف ىف
حالة  ىأن هذه الفقرة فقرة إعلانية، وف ىأن تشير قبل عرض المواد الإعلانية إل
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تتراوح بين ستة أيام  ىمخالفة هذا الالتزام يعاقب المخالف بعقوبة الحبس الت
  .)٣٩(هاتين العقوبتين ىوستة أشهر والغرامة أو إحد

حماية المستهلك  ىولعل الحكمة من ضرورة تجريم الإعلانات المستترة ه
تكوين عقيدته، ومن شأنها  ىمن إخفاء عناصر هامة، يكون لها تأثيرها ف

المستترة  الإعلاناتالخداع حال حجبها عنه، كما تبرز أهمية تجريم  ىإيقاعه ف
توهمه بأن ما يتلقاه  عندما ىالمستهلك مرتين الأول ىأنها تتضمن الكذب عل ىف

أنها كذلك، والمرة الثانية فيما يتضمنه اللقاء أو والحقيقة  .اا تجاريً ليس إعلانً 
الحوار أو المقال من معلومات غير صادقة أو غير دقيقة عن المنتج أو 

ذلك تنهض مسئولية المعلن الجنائية عن  ى، وعل)٤٠(المنشأة محل الإعلان
غش  ىإل ىمات مضللة، تفضعلاما يشوبها من  ىالمستترة عل الإعلانات

وإن تضمنت معلومات  ىإعلانات غير قانونية حت ىفهوخداع المستهلك، 
نات المستترة قد تكون مجالاً ، وفضلا عن ذلك فإن الإعلا)٤١(حقيقية وصادقة

لتحقير منتجات وخدمات الآخرين خاصة عند استخدامها لأسلوب  اخصبً 
وجدير بالذكر أن لجنة تعديل قانون الاستهلاك قد انتهت عند  المقارنة،

تجريم هذا النوع من  ىإل ١٩٨٤ع قانون الاستهلاك عام صياغتها لمشرو 
من  ١١الدعاية أيا كانت وسيلته أو الأداة المستخدمة فيه، كما نصت المادة 

إدانة هذا النوع من الإعلانات، ووضعت  ىللعمليات الصادقة عل ىالتقنين الدول
مكشوف ولا تخفيه  ن بأن يكون للدعاية التجارية وجهعاتق المعلني ىعل االتزامً 

  .ىأية صورة أخر  ىف
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  ىقانون حماية المستهلك المصر  ىف ىصور الخداع الإعلان - ٩
استحياء لنداءات طالبته بالتدخل لمواجهة ظاهرة  ىعل ىاستجاب المشرع المصر 

يمكن  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧، وبصدور قانون حماية المستهلك رقم ىالخداع الإعلان
 ىلمسألة كفالة الثقة وضمان المصداقية فالقول بأن هذا القانون قد تصد 

الموزعين والمعلنين من ناحية و تتم بين المنتجين  ىالمعاملات التجارية الت
حق  ىعل –بنص المادة الثالثة  –من خلال تأكيده  ىالمستهلكين من ناحية أخر و 

  .الإعلام قبل التعاقد كضمانة لصدور رضاء صحيح من قبله ىالمستهلك ف
عن منتجاته أو  الإعلانعاتق الموزع والمعلن عند  ىعل ىكما ألق

كل ما يتناوله الإعلان عن المنتج أو  ىخدماته الالتزام بالصدق والموضوعية ف
 ا نصتمخالفة لهذا الالتزام تشكل تضليلاً للمستهلك وفقا لم ىالخدمة، واعتبر أ

  .عليه المادة السادسة من القانون سالف الذكر
السادسة من قانون حماية المستهلك صور  المادة ىوحدد المشرع ف

كل مورد ومعلن إمداد المستهلك  ىعل"أنه  ى، حيث نصت علىالخداع الإعلان
 ىإل ىبالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤد

خلط أو  ىالمستهلك أو وقوعه ف ىأو مضلل لد ىخلق انطباع غير حقيق
  ".غلط

 ى، وهىأن المشرع أورد عدة صور للخداع الإعلانويتبين من هذا النص 
الأفراد،  ىلد ىخلق الانطباع غير الحقيق ىإل ىيؤد ىالكاذب الذ الإعلان

صورة من الكذب ولكن يصاغ بشكل  ىعل ىلا يحتو  ىوالإعلان المضلل الذ
  .طخلط أو غل ىوقوعه ف ىتضليل المستهلك وبالتال ىإل ىيؤد
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غلط أو  ىوقوع المستهلك ف ىإل ىيؤد ىالذ الإعلانأن  ىوإن كنا نر 
الخلط أو الغلط ماهو  ىصورة للإعلان المضلل، إذ أن الوقوع ف إلاهو  خلط ما

تضليل المعلن للمستهلك من خلال إعلانه الخادع  ىإلا نتيجة حتمية تترتب عل
  .أو المضلل
هذا الصدد أن الفارق بين الإعلان الكاذب من جانب  ىالبعض ف ىوير 
ا أن الأخيرين لا يتضمن ىالمضلل والخادع من جانب آخر، يكمن ف والإعلان

الخلط أو  ىإل ىعبارات تؤد ىبيانات كاذبة بطبيعتها ولكنهما يصاغان ف ىأ
، )٤٣(ثر وضوحاً كالإعلان الكاذب يكون أ ىولذلك فإن الخداع ف. )٤٢(الغلط

ث ن الإعلان المضلل يتسع نطاقه بحيإالقول ب ىويذهب البعض الآخر إل
  .)٤٤(يشمل كافة صور الإعلان الكاذب

  من الإعلانات المستترة ىموقف المشرع المصر  -١٠
يثور التساؤل حول ما إذا كانت عبارات المادة السادسة من قانون حماية  

غير المشروعة  الإعلاناتصور  ىالمستهلك تشمل تجريم وتحريم باق
  كالإعلانات المستترة والمقارنة أم لا؟

الكاذبة أو  الإعلانات ىما يبدو من ظاهر هذه المادة أنها لم تحرم سو  ىوعل
خلط أو غلط، وإن كان يمكن حمل  ىإيقاع المستهلك ف ىإل ىتؤد ىالمضللة الت

المقارنة حال تضمنها لما يخالف مقتضيات حماية المستهلك  الإعلاناتتحريم 
  .خلط أو غلط ىوقوع المستهلك ف ىإل ىهذا النص، باعتبارها إعلانات تؤد ىعل

مفترضات  ىن أولإعن التجريم إذ  ىالمستترة بمنأ الإعلاناتولكن تظل 
تكون وسيلة التضليل إعلاناً، وهو ما لا يلائم مع  نالسابقة أ ةالماد ىالحماية ف
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  .لا تتخذ أبدا وصف الإعلان الظاهر ىطبيعة الإعلانات المستترة الت
أن المشرع لم يكن موفقا بصدده، حيث كان من الواجب أو  ىوهو ما نر 

تدعيم قواعد وأحكام حماية المستهلك من ناحية  ىا علينالها بالتجريم حرصً 
ا تحقيق قدر ، وأخيرً ىوضمان حياد وموضوعية وسائل الإعلام من ناحية أخر 

من روح المنافسات  ىمجال المعاملات التجارية، مما يزك ىمن الشفافية ف
ينعكس  ىبالسوق عن بعض الممارسات غير المشروعة الت ىمشروعة وينأال

  .كافة أطراف السوق ىعل ىمردودها السلب
من اللائحة  ١٦ويؤكد وجهة النظر السابقة ما نصت عليه المادة 

كل فعل أو امتناع  اا خادعً أنه يعد سلوكً "اعتبرت  ىالتنفيذية لهذا القانون والت
 ىأو مضلل لد ىخلق انطباع غير حقيق ىإل ىيؤد من جانب المورد أو المعلن

  ."خلط أو غلط ىفوقوعه  ىإل ىالمستهلك أو يؤد
الوقت  ىخاصة ف – ىالتجار  الإعلان ىإن أساليب الكذب والتضليل ف

يمكن أن ترد عليها لا يمكن وضعها تحت  ىوالعناصر الت – ىالحال
للمشاهير أو للفنانين يتم اللجوء فيها للأطباء أو  ى، وبخاصة الت)٤٥(الحصر

 ٥بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨للإقناع، وهو ما حظرته لائحة آداب المهنة  رقم 
لا يجوز للطبيب أن يستغل  ):١٣(المادة  ىحيث نصت ف ،٢٠٠٣سبتمبر 

من  ىكسب ماد ىوظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول عل
 ىعن عمل يدخل ف امن المريض أجرً  ىجوز له أن يتقاضالمريض، كما لا ي

 عند ):١٩(كما نصت المادة  يؤجر عليها، ىاختصاص وظيفته الأصلية الت
وسائل الإعلام يلتزم الطبيب  الموضوعات الطبية عبر ىمخاطبة الجمهور ف
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  : بالقواعد الآتية
ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته  تجنب -أ

  .تخصصه صفته المهنية ومجالفقط بذكر  ىالعلمية، ويكتف
أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير  -ب

 .المتخصص
تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو  -ـج

الجلسات  ىفقط ف يكون مناقشتها ىتناول الموضوعات المختلف عليها والت
  .للعامةالعلمية الخاصة غير الموجهة 

الأنظمة المقارنة من تجريم الإعلانات  ىولم يمنع ذلك بصفة عامة ف
 ىف – ىالخادعة وفقا لأنظمة حماية المستهلك ومنها ما قرره المشرع الفرنس

 ىمن السع –قانون حماية المستهلك  ىف – ىأو المصر  –قانون الاستهلاك 
من  ١-١٢١نص المادة  ىنحو محاولة تحديد هذه العناصر، وذلك بمقتض

 جوهرها ىتمثل ف ىوالت ١٩٩٣عام  ىالصادر ف ىقانون الاستهلاك الفرنس
نص المادة السادسة  ى، أو بمقتضىالإعلان التجار  ىمحل الكذب والتضليل ف

من  ١٧ونص المادة  ١٠٠٦لسنة  ٦٧رقم  ىمن قانون حماية المستهلك المصر 
 الإعلانيعد إعلاناً خادعا "أنه  ىنصت عل ىاللائحة التنفيذية لهذا القانون والت

أمر آخر  ى، أو أاا أو ادعاء كاذبً ا أو بيانً ويتضمن عرضً  ايتناول منتجً  ىالذ
 ىحددتها هذه المادة مت ىصر التاعنصر من العن ىينصب بصفة خاصة عل
خلق انطباع غير  ىبطريقة مباشرة أو غير مباشرة إل ىكان من شأنه أن يؤد

  .ت وسيلة هذا الإعلانأو مضلل وأيا كان ىحقيق
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  حكم عطايا الأطباء     :ثانيا
 مكاسب مادية ، دون ىتحقيق أعل ىلقائم ع ىالحقل التجار  ىإن ملاك العمل ف

وقد دأبت شركات  ،اأو مستهلكً  ،المصلحة المستهلك سواء أكان مريضً إيلاء 
تنتجه  ىللدواء الذ )٤٦(موزعين عملهم هو الترويج ىالاعتماد عل ىالأدوية عل

عقر دار الأطباء حيث  ىذلك الترويج ف ىون إلأتلك الشركات، وبدورهم يلج
ا يوزعونها وتحفيزهم ماليً  ىأماكن عملهم العام والخاص وتعريفهم بالأدوية الت

ضرورة شمول وصفاتهم الطبية لتلك  ىعل ىوبكافة السبل الأخر  اومعنويً 
الهدايا العينية، : معاصرة، ومن وسائل تحفيز الأطباء الىالمنتجات للمرض

إعطائهم عمولات مالية، ومنها الدعوات المجانية لحضور الندوات  نًاوأحيا
أحيان  ىأماكن الترفيه أو الاستشفاء، ونحو ذلك، وف ىالعلمية، واستضافتهم إل

تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، وقد  ىأخر 
تقوم الشركات بتوزيعها  ىيع عينات الأدوية المجانية التيقوم بعض الأطباء بب

الأطباء للاستفادة من ثمنها، كما أن هذا التحفيز أيضا قد يكون من  ىعل
إليها دون غيرها نظير  ىيعمل فيها الطبيب، بجلب المرض ىالت ىالمستشف

 يم المطلق، ولاهدايا عينية أو معنوية لذلك الطبيب، ولا نستطيع الجزم بالتحر 
حسب  ى؛ لأن الهدية المقدمة للطبيب يختلف حكمها علبالإجازة المطلقة

الغرض منها فتارة تكون مشروعة، وتارة تكون محرمة، وقد قررت نقابة الأطباء 
، ٢٠٠٣سبتمبر  ٥بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨رقم للائحة آداب المهنة  اوفقً 

بعدم جواز قبول أية عطايا تخل بواجب الطبيب نحو  )٨(المادة  ىحيث نص ف
  .)٤٧(ء لا حاجة طبية لهىش ىالمريض وعدم طلب أو إضافة أ

وما يعد خارجا عنه  اعد عملا طبيً بيان ما ي ةالحديث وتتخذ التشريعات
 ىشخص معيار ىتبن ىإل اتجهت ما يعد مقبولاً فيه من عطايا حيث ىوبالتال
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 العمل دفيع ،ىالطب العمل ومضمون نطاق تحديد حيث من ىوآخر موضوع
 بأية أو غيره، بواسطة أو بنفسه يباشر من كل الاتجاهات، لهذه ا، وفقً اطبيً 

 :)٤٨(الآتية رالأمو  من أحد إنسان، شخص ىف ىخر أ وسيلة
 المرض، سير تقدير أو المشورة، إبداء ويشمل: التشخيص أو الفحص - ١

 .)٤٩(لمريض مخدر إعطاء أو علاجهم، أو ىالمرض عيادة وكذلك
 ىعل الكشف فيها بما أنواعه بجميع الكشف ويشمل :ىالمرض ىعل الكشف - ٢

 أو صفة عامة بأية أو كانت، طريقة بأية علاجه أو المريض، فم
 .)٥٠(ةخاص

 العلاج ىالطبيب النفس مباشرة وهو: الإنسان ىعل ىالنفس العلاج مباشرة - ٣
 صحته وتهدد ،ىالمريض النفس تصيب ىالت الحادة الإكلينيكية الحالات ىف

 .)٥١(العاجل ىالطب التدخل وتتطلب الآخرين، سلامة أو بالخطر،
 الولادة، عمليات فيها، بما العمليات كافة وتشمل :ةيالجراح العمليات إجراء - ٤

 من جزء أو عضو،ل تتضمن استئصال ىالت البشرية، الأعضاء زرع وكذلك
 إنسان جسم ىف وزراعته ميت أو ىإنسان ح جسم من م،همو  ىحيو  عضو

 راجحة، علاجية مصلحة لتحقيق أو حياته، ىعل المحافظة بهدف ،ىح
 .)٥٢(اقانونً  عليها المنصوص الشروط، والإجراءات وفق وذلك

 مهما شاف، علاج إعطاء ويتضمن : علاج أو أدوية إعطاء أو وصف - ٥
 يتعلق ىطب تقرير أو شهادة عطاءأو إ) ٥٣(امستحضرً  أو اتركيبً  نوعه كان

 أن المشرع، ما يتطلب وعادة ،)٥٤(العمل عن بتعطله أو الإنسان بصحة
 ومؤهلاته اسمه، مطبوع عليها خاصة تذكرة ىعل الدواء وصف يكون

 بخط والوصف المريض، عليها اسم يكتب كما وجد، إن وتخصصه العلمية،
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 بختمه تختم أن ويمكن الطبيب، عليها ويوقع رموز، وبدون واضح،
 .)٥٥(الخاص

 وسماعات الطبية، النظارات وصف وتتضمن :التعويضية الأجهزة وصف -٦
 وغيرها ،)٥٦(للأسنان التركيبات الصناعية أو ،الصناعية الأطراف أو الأذن،
 .المشابهة الأعمال من

 :ىالمعمل ىالطب للتشخيص الآدميين ىالمرض جسم من العينات أخذ - ٧
 بقصد وتقييم نتائجها المخبرية الفحوص إجراء طلب العمل هذا ويشمل

 المشعة والمواد استخدام الأشعة اأيضً  يتضمن كما العلاج، أو التشخيص
 الفيزيائية المواد وكذلك استخدام والعلاج، التشخيص بقصد بأنواعها

 أو التشخيص بقصد المواد من وغيرها والضوئية الصوتية كالموجات
  .)٥٧(العلاج

 لجثث التشريحية الصفة إجراء وتشمل: الشرعية الطبية الفحوص إجراء-٨
 .الشأن طبية بهذا تقارير إعطاء أو ىالموت

 طب مهنة يمارس من كل بيًاط عملاً  يعتبر فإنه ،ىأخر  ناحية ومن
 بواسطة أو بنفسه باشر من كل المهنة هذه ممارسة مسئولية ويتحمل الأسنان،

 : الآتية الأمور أحد إنسان شخص ىف ىأخر  وسيلة بأية أو هر غي
 .المرض سير تقدير أو التشخيص أو والأسنان الفم فحص - 
 أو اتركيبً  مهما كان والأسنان للفم واق أو شاف علاج إعطاء أو وصف  -

 .امستحضرً 
 .للفم ىجراح أو ىطب عمل ىأ مباشرة  -
 أو عمل حشوات أو صناعية بأسنان الفم تزويد بغرض الأسنان تحضير  -

 .ذلك غير أو جسور أو تيجان
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 .صناعية أسنان تركيب بغرض بالفم قياسات أخذ -
 الفم علاج تشخيص أو بقصد نتائجها وتقييم ةمخبري فحوص إجراء طلب - 

 .والأسنان
 الفم أو علاج تشخيص بقصد بأنواعها المشعة والمواد الأشعة استخدام - 

 .والأسنان
 المواد من والضوئية وغيرها الصوتية كالموجات الفيزيائية المواد استخدام - 

 .العلاج أو التشخيص بقصد
 يخص الفم فيما إنسان بصحة يتعلق ىطب تقرير أو شهادة إعطاء - 

 .والأسنان
 العمل وصف ىف يشترط لا أنه ،المقام هذا ىف هنا، نشير وأخيراً 

 فالعمل معين، قطاع ىف تم قد يكون أن البيان، السالف النحو ىعل ىالطب
 ىف أو العام، القطاع ىف أو ،ىالحكوم القطاع ىف ىلو أجر  اطبيً  يعتبر
  .ىالأخر  القطاعات من أو غيرها ،)٥٨(الخاص القطاع

  المريض ىعطايا الأطباء لغرض ترويج السلعة، ولا أثر لها عل -١
الطبيب الترويج لأية من المنتجات الطبية  ىشك أن آداب المهنة تحظر عل لا

 ىوكذلك قبول الهدايا والعينات المجانية الت ،ىبواجبه الطب إخلال من لما فيه
ة علاجية ما أو من خلال أو مؤسس تقدم للطبيب من قبل شركة دوائية

أنها لا ترهقه ماديًّا، ولا أثر لها  ىالمريض، بمعن ى، ولا أثر لها علمندوبيها
، وإنما ىأموال المرض ىصحته، فليس الغرض فقط مجرد الحفاظ عل ىسلبًا عل

اختلف  الشركات والمؤسسات،و أيضا صحتهم، ودون اتفاق مبرم بين الطبيب 
  .قولين بين مجيز ومانع ىالفقهاء فيها عل

عدم جواز الهدية المقدمة للطبيب من شركة منتجة  ىير : القول الأول
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هذا القول  ىالمريض أم لا، وذهب إل ىللدواء سواء أكان لهذه الهدية أثر عل
وهو مذهب جماعة منهم الشيخ ابن باز ، )٥٩(اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء

، والدكتور محمد )٦٢(، والدكتور حسام عفانة)٦١(، والشيخ ابن جبرين)٦٠(رحمه االله
  .)٦٣(ىبن عبد االله الشبان
بأن الهدية هنا من باب الرشوة، ولو سميت بهدية أو  :ذلك ىواستدلوا عل

غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله 
إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات  ىتهد ىالحيف مع الشركة الت ىعل

  .)٦٤(ىالأخر 
جواز العينات الدوائية المجانية المقدمة للطبيب من  ىير  :ىالقول الثان

أن يختار الطبيب الدواء المنتج من هذه  ىذلك إل ىلو أد ىشركات الأدوية، حت
حساب المريض وصحته  ىالشركة ليصفه لمريضه، ما دام هذا لا يتم عل

من  )٦٥(المنشودة، ولا يؤثر تقديم الطبيب هذا الدواء للمريض بشكل أقل فعالية
  .)٦٦(لا تقدم هذه الهدية ىواء آخر لشركة أخر د

الهدية والترغيب فيها؛ ولأن  ىبعموم الأدلة الدالة عل :ذلك ىواستدلوا عل
تهادوا (: الهدية مطلوبة شرعا بشكل عام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال

علاقات  ىهذه الهدية أو تلك المحبة إل ى، وليس من مانع أن تؤد)٦٧()تحابوا
  .)٦٨(فتجارية أو مادية مضبوطة بضوابط الشرع الحني

فرق أصحابه بين حالتين، حالة ما إذا كان الطبيب يعمل  :القول الثالث
حسب ما قال  ىمكانه الخاص، وهنا لا بأس بالهدية عل ىلحاله وتأتيه الهدايا ف
 ىالتالوصفات العلاجية  ى، شريطة عدم تأثير الهدية فىأصحاب القول الثان

مؤسسة علاجية، فالهدايا  ىيصفها للمريض، والحالة الثانية إذا كان يعمل ف
  .)٦٩(اله تعتبر رشوة محرمة إن اختص به المقدمة
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  :ذلك بأدلة، منها ىواستدلوا عل
 ىتقدمها الشركة المنتجة للدواء ه ىإن الهدايا العينية والنقدية الت: أولا

لأنها تتضمن التعريف بالمنتج والدعاية له ء فيها؛ ىهدايا مشروعة وجائزة ولا ش
وصفه أم لا  ىوالترغيب فيه ولا تلزم الطبيب بالتقيد به فله الحرية الكاملة ف

الصحف  ىحد كبير الدعاية للمنتجات والإعلان عنها ف ىوهذه الهدايا تشبه إل
والمجلات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وكلها جائزة بشرط أن يلتزم 

  .)٧٠(التركيب والآثار ىالدعاية بالحقيقة فلا يغش ولا يغرر ولا يكذب ف صاحب
عياداتهم للهدايا العينية والنقدية جائز ولو  ىإن قبول الأطباء ف: ثانيا

عطايا ولا يلزم كان فيها مصلحة ومنافع للطرفين وذلك مثل سائر الهبات وال
أن يكتب  اولا يلزم مهنيً  ذا المنتج أو ذاكبكتابة الوصفة به االطبيب ولو أدبيً 
باختيار الأفضل  ىأمام االله تعال امسؤولاً دينيً  ىعدد ولكن يبقالأفضل عند الت

  .العمل ىوالتزام الدقة والكمال ف ،للمريض والنصح له
ن الطبيب الموظف العامل إب: أما دليل التحريم للحالة الثانية، فقالوا: ثالثا

له فكل كاملاً مقابل عم اويأخذ راتبً أو مستوصف  ىأو مركز صح ىمستشف ىف
 ىف ))٧٢(، )٧١(ابن اللتبية(: رشوة وينطبق عليه حديث دما يدفع له خارج ذلك يع

 ،)إليه ىبيت أبيه أو أمه فينظر أيهد ىأفلا جلس أحدكم ف(الرشوة ومعيارها 
ذلك؛ ولعموم  ىالشركة التجارية ثانياً لمساعدتها عل ىوالإثم عليه أولاً ثم عل

، ويمكن التخلص من الحرام )٧٣()والرائش ىوالمرتش ىلعن االله الراش(: الحديث
 ىتبحث عن المصلحة ف ىالإدارة الت ىهذه الصورة بتقديم المنتجات إل ىف

تقديمها للطبيب أو المريض أو غيره من الفقراء وتعمل قائمة بالمنتجات 
أحدها دون أن توجد علاقة السوق ليختار الطبيب  ىالمعروضة عليها وف

  .)٧٤(مباشرة بين الشركات والأطباء
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مكان لا يخصه يعد من  ىلأن اختصاصه بالهدية وهو يعمل ف :رابعا
  .)٧٥()هدايا العمال غلول(: باب الغلول لقوله عليه الصلاة والسلام

ويقينًا يوجد من الأطباء الشرفاء من لا يتأثر بضغوط حوافز شركات 
 ىبآداب المهنة وميثاقها الذ اا ومهنيً ا وإنسانيً ويلتزم التزاماً عقديا وأخلاقيً  الأدوية
حمة حفظ حياة المريض وكرامته وأسراره وأن يكون من وسائل الر : يرد فيه

ولا يكلفه فوق طاقته، وهذا هو الواجب أن  اا وماليً والعناية وعدم إرهاقه معنويً 
  .)٧٦(يكون

 ىتقدم لهم، وإن أخذت منهم عل ىالحوافز التفهؤلاء الأطباء يتعففون عن 
مؤتمر أو  ىسبيل العينات ونحوها فتوجه لخدمة المريض والمهنة وإن دعوا إل
  .ىندوة تكون نياتهم الصادقة والخالصة الاستفادة المهنية لإفادة المرض

الطبيب إن كان عمله لجهة عامة أو  ىعل ىينبغ: ضوء ما سبق ىف
منها راتبًا نظير عمله أن لا يقبل هدية تتعلق بالعمل أو تأتيه  ىخاصة يتقاض

لأجل العمل؛ لأنه حصل الأجر من جهة عمله، والهدية ترد لجهة العمل أو 
  .تبذل للفقراء

ثم إن حدث وأخذ الطبيب هدية من شركة أدوية ووجهت لمصلحة 
 ىف علاقة الطبيب بالمريض، ولم يكن للهدية أثر ى، ولم تؤثر علىالمرض

تفضيل  ىتحميل المريض شيئا من المال لأجل الهدية، ولم يكن لها أثر ف
غيره ويحمل نفس الخصائص العلاجية فلا حرج  ىشركة دوائية أو منتج عل

  :ىقبول تلك العينات المجانية، وذلك لما يأت ىالطبيب ف ىعل
، )٧٧()إنما الأعمال بالنيات(االله عليه وسلم  ىصل ىعملا بقول النب: أولا

إنفاق هذه العينات المجانية للعلاج وصرفها  ىوقد تكون النية خالصة محضة ف
  .يُحكم بتعميم الأمر ىنية غيره حت ىللمستحقين لها ولا اطلاع لأحد عل
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مخالفة شرعية لدعوة الأطباء لحضور  ىكما أنه لا يوجد أ: ثانيا
الشرع، ولم حكمها إذا انضبطت بضوابط  ىالمؤتمرات والندوات العلمية وما ف
وكان ترتيب تلك الندوات والمؤتمرات  ىأخر  ىتكن فيها مجاملات لشركة عل

وفق منهج لنقابة الأطباء أو الجهات العلمية المتخصصة بعيدا عن شركات 
هذا  ىوالمهنة، ويسر  ىالمرض ىالأدوية، حيث إن مردود ذلك يعود بالنفع عل

  .)٧٨(ما يقدم للأطباء من مراجع علمية ىالحكم عل
 ىيكون الطبيب عل ىالأطباء أمر مهم ك ىإن عرض الأدوية عل: ثالثا

المندوب أن يكون  ىصلة دائمة بكل جديد وهذا من أمانة المهنة والواجب عل
بعرض  ىالطبيب ألا يكتف ىوعل ،الغش ىعرضه وإلا كان داخلا ف ىا فأمينً 

 ىمكونات العلاج وآثاره ودواع ىوترويج المندوب بل عليه الاطلاع عل
حال  ىا فالاستعمال وموانعه ليقارن بين هذا المنتج وغيره وعليه أن يكون أمينً 

  .صرف الدواء فالطبيب مستشار والمستشار مؤتمن
الجواز هنا هو ذات  ىن الأصل فإا بنستطيع أن نقول أيضً : رابعا

من الناحية  اولا أثر لهذه الهدية عليه مطلقً  استفادته منها، ىالمريض ومد
، ىالصحية أو المادية، وقد يكون المقصد منها فعلا هو التعريف بالمنتج الدوائ

  .وتأخذ الهدايا المقدمة هنا حكم الهبة
ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك : "يقول ابن قدامة رحمه االله

شرط،  ىشرط كالبيع، فإن علقها عل ىالحياة، فلم يجز تعليقها عل ىلمعين ف
 ىالنجاش ىإن رجعت هديتنا إل(: االله عليه وسلم لأم سلمة ىصل ىكقول النب

  :ذلك ى، ويترتب عل)٨٠("، كان وعداً )٧٩()لك ىفه
 ىجواز هذا النوع من الحوافز الترويجية إذا لم يكن لقبوله أثر عل: أولاً 

حدود الشرع؛  ىوتمت المعاملة ف، ىالشركات الدوائية الأخر  ىالمريض ولا عل
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  .ىالمعاملات الحلّ، ما لم يقم مانع شرع ىلأن الأصل ف
 ىتعفف الطبيب عن قبول الهدايا والعينات المجانية إن وجد ف: ثانياً 

وصف  ىغيره ف ىقدمت تلك الهدايا بتمييز دوائها عل ىنفسه ميلا للشركة الت
والحرام بين وبينهما أمور الحلال بين ( :الحديث ى، وفىالعلاج للمرض

الشبهات  ىمشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتق
  .)٨١()....الحرام ىالشبهات وقع ف ىفقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع ف

الرجوع فيه بعد قبضه؛  ىأنه ليس للجهة المقدمة للمنتج الدوائ: ثالثاً 
  .الهبة ىعن الرجوع ف ىلعموم النه

  المريض  ىللسلعة، ولها أثر عل ىهدايا الأطباء لغرض ترويج -٢
أساس التسويق، بغض النظر عن  ىإذا كان الطبيب يتعامل مع الشركة عل

صلاحية هذا الدواء للمريض، فنجد الشركة المنتجة للدواء أحيانا تعد الطبيب 
عينية من نقد أو غيره أو هدية ذات قيمة معنوية، سواء أو تدفع له هدية مالية 

مقابل وصفه أو ترويجه لكمية أكانت هدايا تذكارية أم هدايا فخرية أو شرفية، 
محددة من الدواء، وأحيانًا تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه 

اء عدة شركات دون تحديد كمية، وقد تكون المادة الفعالة واحدة ولكن تنتج الدو 
، ولربما كان الدواء أكثر )لها جميعا نفس التأثير ىأ(بأسماء تجارية مختلفة 

، أو به نسبة دواء آخر ىكلفة من غيره أو أن المادة الفعالة فيه أقل منها ف
نظر لتلك التقدم له الهدية، دون  ىيصف دواء الشركة الت مخاطرة، لكن الطبيب

  .الاعتبارات
 ٥بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨آداب المهنة رقم وقد تضمنت لائحة 

عملاً  ىلا يجوز للطبيب أن يأت ):٨(المادة  ى، حيث نص ف٢٠٠٣سبتمبر 
  :من الأعمال الآتية
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  .ة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجرمزاولة المهن ىالاستعانة بالوسطاء ف -أ 
 ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع  ىالسماح باستعمال اسمه ف -ب 

  .صورة من الصور ىأ ىعل أغراض تجارية ىالعلاج أو لأ
نوع كان نظير التعهد أو القيام  ىطلب أو قبول مكافأة أو أجر من أ -جـ

أو نصح  ىمستشف ىأو إرسالهم إل ىبوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرض
مكان محدد لإجراء الفحوص  ىأو دور للتمريض أو صيدلية أو أ ىعلاج

  .والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية
محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد  ىالقيام بإجراء استشارات طبية ف -د 

الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو  لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات
  .نظير مرتب أو مكافأة
الترويج  ىلنقابة الأطباء للجزاءات المترتبة عل ىالتأديبتعرض النظام 

 ىالأطباء ف ىحيث يتعين عل ؛المريض ىعل ىمنتجات ولها أثر سلب ىلأ
الابتعاد عن الإعلان أو الترويج للمستحضرات الطبية  ىالأنظمة المقارنة توخ

لسنة  ٥٤حيث تضمن القانون رقم  ،ىأو المنتجات الطبية مجهولة الأثر الطب
يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو : )٥١(مادة البشأن نقابة الأطباء  ٩٦٩١

أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها أو أمتنع عن تنفيذ قرارات 
الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعيـة العمومية للنقابات 

أمور مخلة بشرف المهنة  ارتكبالفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو 
: )٥٢(المادة  عمل يتصل بمهنته، كما نصت ىتحط من قدرها أو أهمل ف أو

العموميـة أو المدنيـة أو التأديبيـة تكـون  ىمع عدم الإخلال بحق إقامة الدعو 
الغرامة بحد  ،اللوم ،الإنذار ،التنبيه" :ىالوجه الآت ىعقوبات التأديبية علال

 ،لوقف مدة لا تجاوز سنةا، أن تدفع لخزينة النقابة ىجنيه عل ٢٠٠ ىأقص
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مـن سـجلات وزارة  الاسمذلك شطب  ىإسقاط العضوية من النقابة ويترتب عل
مزاولة المهنة إلا بعد إعادة  ىهذه الحالة لا يكون للعضو الحق ف ىالصحة وف

  ."جداول النقابة ىف اسمهقيـد 
 ،ىالمجال الطب ىعدم مواكبة تلك الجزاءات للتجاوزات الراهنة ف ىونر 

لمثل هذا النوع من الإثراء بلا سبب، حيث نجد  ىوتعرض العديد من المرض
علاج الناس والرفق بهم  ىه ىالطبيب قد عَدَل عن مهمته الأساسية الت

جعل المريض محلاً أو سوقًا لتسويق بضاعة الطبيب، وهذا  ىوالنصح لهم، إل
 عليه االله ىالإسلام عن الغش، فقال صل ىكله لا شك غش للمريض، وقد نه

  .)٨٢()من غشنا فليس منا( :وسلم
وهذه الهدايا المقدمة لهذا الغرض تأخذ حكم التحريم بذلاً وقبولاً؛ لأنها 

وتوجد بعض . جاءت الأدلة بتحريمها ىالت )٨٤(، )٨٣(هدايا العمال ىداخلة ف
حكم العامل؛ لأنه بمهنته وحاجة الناس  ىيب فبوالط القرآن الكريم الأدلة من

حوائجهم  ىالأمر بعلاج الناس والقيام عل ىإليه بمثابة المفوض من قبل ول
  .)٨٥(.العلاجية

تمنح لهم  ىتحريم قبول الأطباء الهدايا الت ىفهذه النصوص تدل عل
بسبب عملهم نظير ترويجهم لأدوية تلك الشركات مع زيادة سعرها عن غيرها 

ا عليهم أو ا ماليً المنتجات أو مع عدم حاجة المريض إليها مما يمثل عبئً من 
لا يحتاجها المريض أصلا، وإنما  ىا بالصحة نتيجة لهذه الأدوية التضررً 

  .لمصلحة الطبيب
الطبيب فإنه يضع فيه  ىفلأن المريض حينما يذهب إل :وأما من المعقول

 ىاختيار ما هو أنفع له، ويوكله ف ىثقته الكاملة، ويقيم الطبيب مقام نفسه ف
ترشيح دواء مناسب له، ولا يدور بخلده أبدًا أن هذا الطبيب يمكن أن يخونه 
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وإلا لما ذهب إليه، وأسلم إليه نفسه ومكنه منها، فأصبح الطبيب وكيلا عن 
مداواته، واختيار ما ينفعه، ويصلحه، فإذا اختار له شيئا وهو يعلم  ىالمريض ف

هو أنفع للمريض منه فقد خان هذه الأمانة، وغش هذا المريض،  أن بالسوق ما
حديث ابن  ىقطعة من جهنم، وف ىوتربح من آثار هذه الخيانة رشوة إنما ه

 ىمن استعمل رجلا عل(: االله عليه وسلم قال ىعباس أن رسول االله صل
الله منه؛ فقد خان االله ورسوله، وخان  ىتلك العصابة من هو أرض ىعصابة، وف

  .)٨٦()اعة المسلمينجم
 ىأن ذلك واجب ف ىا، إلا أنه لا ينفوالحديث السابق وإن كان ضعيفً 

شيئًا من أمور المسلمين، كما دلت عليه قواعد الشرع،  ىمن تول ىالجملة عل
الأمر  ىول ىيجب عل: " وأصوله العامة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك  ىعل ىأن يول
  ".، وذكر الحديث السابق)٨٧(.."العمل

فريضة إسلامية  ىفإن الطبيب إذا فعل ذلك فإنما يكون قد فرط ف: وأيضا
أن المغيرة  ىصحيح البخار  ىالنصيحة، فف ىعليها أصحابه ألا وه ىبايع النب

 ىأما بعد فإن: عليه، وقال كلاما، ثم قال ىبن شعبة يوم مات قام فحمد االله وأثن
: ىالإسلام، فشرط عل ىأبايعك عل: االله عليه وسلم قلت ىصل ىأتيت النب

ثم . لناصح لكم ىهذا، ورب هذا المسجد إن ىفبايعته عل). والنصح لكل مسلم(
  .)٨٨()استغفر ونزل
ما  ىرغب الطبيب عن اختيار أكفأ الأدوية وأرخصها إل ىذلك فمت ىوعل

  :هو أنفع له هو فإنه يكون آثما للأسباب التالية
  .الوجه الأكمل ىا للمريض عللأن الطبيب لم يكن ناصحً : أولا
تصور  ىالوقت الذ ىلأنه يكون قد غش المريض وخانه وخذله ف: ثانيا
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  .المريض فيه أنه ناصر ومعين له
الأدوية وأقلها اختيار أكفأ  ىالطبيب بمثابة الوكيل عن المريض ف: ثالثا

  .الأمانة ىعقد الوكالة، وأهدر أهم قيمها وه ىكلفة، وبفعله هذا يكون قد فرط ف
 ىلو فتحنا للطبيب باب التربح من هذه الهدايا لتنافست الشركات ف: رابعا

اجتذاب الأطباء من هذا الباب بدلا من تحسين أدويتهم، ولصار للطبيب مستند 
نفسه فريسة بين شركة كل همها التسويق، حل هذا الفعل، فيجد المريض  ىف

  .الهدية ىوبين طبيب كل همه الحصول عل
 ىأيضا فإن الطبيب بطبيعة النفس البشرية وطلبا للمال سيقع ف: خامسا

حيرة، بين أمرين، أحدهما مراعاة حال المريض فيبحث عن أفضل الأدوية 
من ورائها  ىيجن ىوأرخصها، وثانيهما مراعاة حاله فيبحث عن الأدوية الت

، ىيأخذ عمولة من البائع والمشتر  ىذلك حال السمسار الذ ىالهدايا، حاله ف
وكالته  ىالأسعار وف ىوكالته عن البائع مطالب أن يبحث له عن أعل ىفهو ف

هذا  ىمطالب أن يبحث له عن أرخصها، فكيف يمكن أن يصل إل ىعن المشتر 
  .وقت واحد ىوذاك ف

دقيق  بشكل ىالطب الخطأ صور كافة المعاصرة، التشريعات تحدد ولم
 ىإل أقرب يكون يكاد فهذا الأمر ،ىومنها وصف أدوية قد يكون لها تأثير سلب

 من بعض ىعل النص ىلإ الطبية التشريعات بعض اتجهت إنما المستحيل،
   .)٨٩(ةالطبي الأخطاء صور

   ىالطب للخطأ كمقياس عليه ولالمعٌ  لمعيارا -
إذا  –ومنها وصف دواء قد يسبب ضررا  ىالطب الخطأ صور آنفا عرضنا

 أن مفهوم ىإل وانتهينا الطبية، ليةئو لمسا كأساس ، -تحقق الضرر بصفة فعلية
 ىالخطأ الذ ذلك هو لية،ئو المس تقرر ىالت التشريعات أغلب ىلد ىالطب الخطأ
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 بها الإلمام المهنة يمارس من كل ىف يفترض )٩٠(فنية بأمور الجهل ىإل يرجع
تبدو  ولكن اللازمة، العناية بذل عدم أو الإهمال ىإل راجعاً  الخطأ هذا أو كان
 ىوف ،ىالطب الخطأ عليه يقاس محدد معيار عن البحث ضرورة ىف المشكلة

 النحو ىعل معيارين ثمة هناك بأن المختلفة الاتجاهات تسعفنا هذا الصدد،
  :ىالتال

 الطبيب يرتكبه ما هو ىالعاد الخطأ معيار: ىالعاد الخطأ معيار -١
 لمهنة الفنية بالأصول علاقة الخطأ لهذا أن يكون دون لمهنته مزاولته عند

 للخطأ المعروفة العناصر ضمن المخالفة تدخل ارتكاب أن ىبمعن ،)٩١(الطب
 الطبيب يرتكبها ىالت الأفعال من الاحتياط، وغيرها وعدم ورعونة إهمال من
  .)٩٢(ىالعاد بالشخص أسوة

 والأصول العلمية بالقواعد المعيار هذا يرتبط: ىالمهن الخطأ معيار - ٢
 الأصول بمراعاة الطبيب يلتزم حيث أهل الطب، مهنة بين عليها المتعارف
 الخطأ يمثل الأصول هذه عن فإن خروجه ثم ومن عليها، المتعارف الطبية
 والحذر الحيطة أخذ لعدم أو بتلك القواعد جهل عن كان سواء الواسع ىبالمعن
  .)٩٣(ناللازمي

 المطلوب الخطأ درجة تحديد ىف الفقه، بين اختلاف ثمة هناك ولكن
 ىف )٩٤(وليةئللمس كأساس الجسيم الخطأ يشترط ىرأ فهناك وليةئللمس كأساس
 درجة الخطأ كان سواء يتوافر ليةئو المس انعقاد أن ىير  ىرأ هناك أن حين
المعول  المعيار أن ىإل ثالث يًارأ يذهب وذاك هذا ومع ،)٩٥(جسيم أو بسيط
 نفس ىف وسط طبيب من المألوف السلوك معيار هو الخطأ درجة لقياس عليه
 .)٩٦(به أحاطت ىالت الخارجية الظروف مراعاة مع المخطئ، الطبيب فئة
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 مجال ىف الخطأ لتحديد ملائم معيار عن البحث ضرورة أن يبدو
 السمات تفرضه ،الازمً ا أمرً  أصبح النانو بتقنية الصلة ذات الأعمال الطبية

 الفكرة هذه وتتضح الطبية، بالأعمال امتزاجها حين النانو الخاصة لتكنولوجيا
 الخطأ ىف المتسبب تحديد صعوبة ،ىالعمل الواقع يفرض حين بصفة خاصة،

 ىعل أحيانا تقوم ربما ىالت والدقيقة، المعقدة النانوية التكنولوجيا ظل ىف ،ىالطب
  .الطبية والتكهناتالتنبؤات 

تصيب  ىالت الأضرار عن الجنائية المسؤلية تحديد صعوبة ذلك، مثال
 أو طبية بوسائل الأم، علاج ىف ىالطب الممارس يتدخل حين الأجنة،

 خصوصاً  المصنعة، النانو مواد أو تكنولوجيا ىعل تعتمد علاجية تشخيصية أو
 بطريق يؤثر معين دواء الحامل، الأم كإعطاء والرضاعة، الحمل، فترات خلال
  .)٩٧(الجنين ىعل غير مباشر أو مباشر

بجزيئات  الأجنة تأثر سرعة ىمد والأبحاث الدراسات غلبأ أكدت فقد
 بصورة شديدة وتؤثر بل الكيميائية، والمواد التوكسينات خصوصاً  الدقيقة، النانو
 لخطر الجنين تعرض إمكانية يستبعد لا بل للجنين، المستقبلية الصحة ىعل

غير  هنا بالضرر ىحت التنبؤ أو الخطأ تحديد صعوبة فإن ثم ومن التسمم،
  .التقنية هذه لحداثة نظراً  واضح

  شركات  ىيحصلها الطبيب من مندوب العمولات المادية التى: ثالثا
  )٩٨(الأدوية

المهن، كيف لا  ىمن أرق ىمهنة الطب من المهن الاجتماعية المهمة، وه دتع
أسرارهم،  ىويخفف عنهم الآلام والأوجاع، ويطلع عل ىوالطبيب يساعد المرض

بين شركات  ا، ليس سمسارًا ولا وسيطً ىأن يمارس الطبيب عمله كمهن ىفينبغ
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تجر أ، وليس تاجرًا كل همه تحصيل المال، وأيما طبيب ىالأدوية وبين المرض
  .اغاشًّا ظالمً صح لهم كان حساب مرضاه ولم ين ىعل

المريض بناءً عليه ويدفعه قبل الكشف عليه،  ىيأت ىوالطبيب له أجره الذ
 ىفما يكتسبه من وراء المريض يعد خيانة له، ولذا كان التكييف الشرع

شركات الأدوية هو  ىيطلبها بعض الأطباء من مندوب ىللعمولات والهدايا الت
عرضه  ذلك ما سبق ىويدل علالتحريم، وتدخل ضمن الكسب غير المشروع، 

 ىيقع فيها الأثر عل ىالطبيب التكسب بهذه الطرق الت ىمن أدلة تُحرم عل آنفًا
ء إلا للعائد ىلا لش ىأخر  ىالمريض أو تكون وسيلة لتمييز شركة دوائية عل

الطبيب من قبل هذه الشركة كما يمكن لنا أن نستدل أيضا  ىيعود عل ىالذ
  :ومنها ،ببعض من القواعد الشرعية

يعتمد  ىالت ىمن القواعد الفقهية الكبر  ىه: )٩٩("الضرر يزال"قاعدة : أولا
تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة، فلقد  ىعليها الفقهاء ف

دفعه  ىرفع الضرر عن العبد بعد وقوعه، كما حرص عل ىحرص الإسلام عل
الوسائل والأساليب الناجعة والإجراءات والتدابير الرادعة؛ مما  ىقبل وقوعه بشت

 ىيحقق للعبد المصلحة، ويدفع عنه المفسدة وفقاً لنظرية المصالح والمفاسد الت
  .تقتضيها المقاصد الشرعية لحفظ نفس العبد ودينه وعرضه وعقله وماله

تعود  ىالمريض بالاستفادة المادية الت ىولا شك أن ضررا هنا يقع عل
 ىالضرر عل رالطبيب من خلال ما يصفه له من علاج، وقد يقد ىعل

  .الشركات العلاجية المنافسة كذلك، والضرر يزال
إذا  ىالمعن: )١٠٠("من جلب المنافع ىدرء المفاسد أوْل" قاعدة: ثانيا

تعارضت مفسدة ومصلحة قُدّمَ رفع المفسدة؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد 
من اعتنائه بالمأمورات، والمراد بدرء المفاسد ورفعها وإزالتها لما يترتب عليها 
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، فإذا أراد شخص مزاولة عمل ينتج له ىالنه ىحكمة الشرع ف ىمن ضرر يناف
ا ا يلحق بالآخرين مساويً يستلزم ضررً  ىمنفعة أو ربحًا، ولكنه من الجهة الأخر 
فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل ، لتلك المنفعة أو ذاك الربح أو أكبر منها

  .جلب المنفعة ىدرءًا للمفسدة المقدم دفعها عل
، أو يترتب عليها ىومنفعة الطبيب هنا تتعارض مع مصالح المرض

فيقدم دفع المفسدة هنا والشركات العلاجية المنافسة،  ىمفاسد تلحق بالمرض
  .جلب المصلحة ىعل
يقصد بهذه القاعدة أن تكون الغاية من : قاعدة وسائل الحرام حرام: ثالثا

، المعاملات المالية مشروعة ومتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
مشروعية الغاية  ىبمعن، وكذلك الوسائل المحققة لهذه الغاية مشروعة

أما إذا استخدمت وسائل غير مشروعة فما يتحقق عنها ، ومشروعية الوسيلة
وجوه الخير وليس بنية  ىحراما يجب التخلص منه ف دمن ربح أو غيره يع

  .التصدق
سبيل المثال يعتبر المال المتحصل عليه من الربا والغش والرشوة  ىفعل

المحرمات  ىوكذا المال المتحصل من الميسر أو التجارة ف، والتدليس حرام
ا، ولا والتصدق بمال حرام غير مقبول؛ لأن االله طيب لا يقبل إلا طيبً ، حرام

  .)١٠١(لتقبل صدقة من غلو 
إفساد الذمم  ىيساهم ف ىالأدوية الذالإثم مندوب شركات  ىويشترك ف
للقاعدة الشرعية  اما يحصل عليه من حوافز حرام وفقً  دوالمعاملات، ويع
: م وهوهمأمر  ىولقد أكد الفقهاء عل" وسائل الحرام حرام: "المذكورة بعاليه

  ".مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة
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معناها أن كل أمرٍ : )١٠٢(قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: رابعا
عملاً بما هو  المحلل؛ ىالحِل والحُرمة يُغلَّب المحرّم عل ىاجتمع فيه ما يقتض

اجتناب المنهيات أكثر من  ىالدين؛ لأن الشرع الحكيم حريص عل ىأحوط ف
يحصلها  ىفعل المأمورات، ومنع الطبيب من العمولات المادية الت ىحرصه عل

 .الإباحة ىمندوبيها يغلب فيها الحظر علمن شركات الأدوية أو 
 الحلال بيّن والحرام": االله عليه وسلم ىومن أدلة هذه القاعدة قوله صل
   ـ "آخر الحديث ىإل... بيّن وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات

  ضابط جواز الهدايا للطبيب -١
المريض أو لم  يكن لها  ىحكم الهدية إن كان لها أثر عل ىذكرت فيما سبق ف

الشركات المنتجة المنافسة، وبينت أقوال  ىإن كان لها أثر علبأثر، وكذا 
هدايا الطبيب مستنبط  ىف ىذلك، ونستطيع القول بأن الحكم الشرع ىالعلماء ف

وهدايا العمال؛ وعمل الطبيب من حيث الحاجة  ىمن حكم الهدية للقاض
يشغلها وما يمكن أن يعرض له من هدايا تضر  ىوتصريح الدولة والمكانة الت

 ىوالعمال الذين تستخدمهم الدولة ف ى، يشبه مكانة القاضىبمصلحة المرض
الهدية  ىوكل من عمل للمسلمين عملاً، حكمه ف":)١٠٣(فتح القدير ىوف .أعمالها
  ".ىكالقاض

 جواز الهدايا للطبيب بأنواعها سواء الأعيان أو المنافع: "ويمكن أن نقول
، وأن ىمقيد بما لا خيانة فيه للمريض، ولا ضرر فيها للشركات المنافسة الأخر 

  ."لا تكون الهدية مظنة تهمة وريبة
من أجلها منعت الشريعة هدايا  ىالغاية والعلة الت ىهذا الضابط مستند إل

ضياع  ىغالبا إل ىكون الهدايا مظنة تهمة؛ تفض ىالعمال والموظفين، وه
  .لايةالأمانة وفساد الو 
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الرشوة ولا  ىلم يقصد بها معن ىالهدايا مت: "ىقال ابن حجر الهيتم 
وقت خصومة، ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء، ولا تهمة، أو  ىكانت ف

أنه لا يمتنع قبولها، ولكنه ينظر مع ذلك : ميلاً بل كانت مكارمة بين الأكفاء
  .)١٠٤("الإهداء ىالباعث لصاحبها عل ىالمعن ىإل

من  ىمنع الحاكم والقاض ىنص جماعة من الفقهاء عل ىالمعنولهذا 
الحاصل أن : ")١٠٥(فتاواه ىف ىقبول الهدية دفعا للتهمة ونفيا للريبة، يقول السبك

وأما تحريم أخذها فحيث ، الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم
  ".أوجبت ريبة حرم عليه قبولها

  مختبرات محددة ىإل ىإحالة الطبيب المرض -٢
يحتاج المريض إجراء  ىاتفاق بين الطبيب وبين الجهات الت ىقد يجر 

الفحوصات الطبية أو العمليات الجراحية فيها، أو شراء الأدوية منها، أو عمل 
الطبيب أو لغير عائد  ىالنظارات فيها، وهذا الاتفاق قد يكون لعائد يعود عل

يعود عليه، ولا شك أن الاتفاق إن كان لمصلحة المريض فلا بأس بذلك شرعا 
  .تلحق بالمبحث السابق حكما ودلالة ىوه

الطبيب  ىتلك الجهات لعائد يعود عل ىوأما إن كان تحويل المريض عل
لتحصيل نسبة مادية متفق عليها بينهم، فلا شك أن هذا الأمر محرم 

، ى، وهنالك بعض الأطباء جردوا مهنة الطب من معناها الإنسان)٦١٠(شرعا
عُ، بل تحول بعض مكاسب ماليةٍ، بطرق يغلب عليها الطمعُ والجش ىوحولوها إل
رة لبعض شركات الأدوية، لتسويق أدويتها مقابل نسبةٍ معينةٍ اسسم ىالأطباء إل

عمولاتٍ مالية من  ىتدفعها لهم شركات الأدوية أو مندوبوها، ومنهم من يتقاض
تلك المختبرات وزيادة  ىإل ىبعض أصحاب المختبرات الطبية لتحويل المرض

عدد التحاليل، مع أن المريض لا يكون بحاجة لتلك التحاليل، ومنهم من يتفق 
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صيدلياتهم ووصف أدويةٍ كثيرةٍ لا  ىإل ىمع بعض الصيادلة لتحويل المرض
الحقل  ى، وهنالك ممارسات كثيرة ف، مقابل نسبةٍ معينةٍ ىيحتاج لها المرض

يكون الهدف منها استغلال المريض واستنزافه مالياً، وهذه الأعمال  ىالطب
  .ىحساب المرض ىوأمثالها جعلت بعض الأطباء تجاراً وسماسرة عل

علما بأن صاحب المختبر إن علم بأن الطبيب طلب تحاليل غير لازمةٍ 
يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل؛ لما  للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم

غش المريض وأكل ماله بالباطل، وعليه أن  ىذلك من التعاون معه عل ىف
أن يتوب عن ذلك، وتسلم الأطراف الثلاثة، أما إذا لم  ىينصح للطبيب عس

  ".القيام بتلك التحاليل ىيعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه ف
عمله، فلا يجوز له أن  ىوالنصح وعدم الغش فالطبيبُ مطالبٌ بالأمانة "

ما لا يحتاجونه من الدواء، أو الفحوصات، لأن ذلك من الغش  ىيصف للمرض
 ىلكون الدواء يُشتر  ىبالنفع الماد ىالمستشف ىالمحرم، وإذا كان هذا يعود عل

الفحوصات والاختبارات، فما يجلبه لها من  ىتجر  ىالت ىمنها أو لكونها ه
وإذا كان الطبيب يأخذ من العمل . محرم؛ لأنه أخذ بالغش والخداع المال، مال

عليه، لأنه  اأو الفحوصات كان هذا المال حرامً نسبةً، مقابل هذه الكشوفات 
ذلك بين أن يكون المريض هو من يدفع المال، أو  ىولا فرق ف. اكتسبه بالغش

ذلك، فإن شركة التأمين جهةٌ يلزم الصدق  ىمن تتول ىتكون شركة التأمين ه
  .معها وعدم الاحتيال عليها كما يلزم ذلك مع سائر الناس والجهات

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز شرعاً أن يتفق طبيب مع صاحب مختبر أو 
إليهم مع دفع نسبة  ىتحويل المرض ىعل ىصيدلية أو محل نظارات أو مستشف

 ىللتحويل إليهم دون نسبة ولا مصلحة للمريض ف ىمن الربح للطبيب، أو حت
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هذه الحال يعتبر من أكل  ىالأماكن، وما يأخذه الطبيب من أموالٍ ف هتحديد هذ
  :ىالمال بالباطل حرام، وذلك لما يأت

مصالحه هو  ىلأن الطبيب لم ينصح للمريض بما يلزم، وإنما راع: أولا
، وقد أمر االله ىمراعاة مصالح المرض ىالشخصية، ولم يلتزم قسم التخرج عل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا ﴿: ىقوله تعال ىعز وجل بالوفاء بالعقود ف
، فهذه الآية الكريمة عامة تشمل كل العقود والعهود والالتزامات )١٠٧(﴾بِالْعُقُودِ 

  .يلتزم بها الشخص مع غيره ىالت
 ىبالعهود التي عاهدتموها ربكم، والعقود التأوفوا : ىيعن: "ىقال الطبر 

أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها الله فروضًا،  ىعاقدتموها إياه، وأوجبتم بها عل
فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم الله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم بما 

 .)١٠٨("كيدهاأنفسكم، ولا تنكثوها فتَنقضوها بعد تو  ىأوجبتموه له بها عل
: قاعدة ىذلك بناءً عل ىذلك من المفاسد المترتبة عل ىأيضا لما ف: ثانيا

قاعدة معتبرة عند الأصوليين  ىوه" جلب المصالح ىسد الذرائع مقدمٌ عل"
سدِّ  ىدائماً إل ىوتشهد لها قواعد الشرع وأصوله، فإن الشريعة الإسلامية تسع

وَلاَ تَسُبُّوا ﴿: ىالفساد والإفساد والحرام، كما قـال االله تعال ىالطرق المفضية إل
 ى، فاالله سبحانه وتعال﴾الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 

: وكذلك نقول هنا ،ىسبَّ االله تعال ىحرَّم سبَّ آلهة المشركين؛ لكونه ذريعةً إل
إن أخذ الأطباء للعمولات من شركات الأدوية وأصحاب المختبرات والصيادلة 

 ىإرهاق المرض ىالفساد، وإل ىإل ىلو سلمنا أنه جائز لمنعنا منه، لأنه يفض
  .)١٠٩(مالياً 

" لا ضرر ولا ضرار: "قاعدة ىإل ااستنادً  ايحرم هذا الأمر أيضً : ثالثا
الحديث عن  ىالضار محرمٌ، وأصل هذه القاعدة ما صح فالفعل   ومعناها أن
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لا ضرر ولا {: االله عليه وسلم قال ىاالله عنهما أن الرسول صل ىابن عباس رض
، ولا شك أن اتفاق الطبيب مع صاحب مختبر أو صيدلية أو محل )١١٠(}ضرار

إليه فيه إضرارٌ بأصحاب المختبرات  ىنظارات أو غير ذلك لتحويل المرض
بهم؛ لاستغلالهم من قبل تلك الجهات وزيادة  ىوفيه إلحاقٌ للأذ ىالأخر 

  .المسلم أن يلحق الضرر بغيره ىالأسعار عليهم، ويحرم عل
  .من جلب المصالح ىالقاعدة السابقة أن درء المفاسد أول ىوقد تفرع عل

من  ىدرء المفاسد أول: "من مجلة الأحكام العدلية ٣٠شرح المادة رقم  ىورد ف
جلب  ىإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، يُقدم دفعُ المفسدة عل ى، أ"منافعجلب ال

المصلحة، فإذا أراد شخص مباشرة عملٍ يُنتجُ منفعةً له، ولكنه من الجهة 
يستلزم ضرراً مساوياً لتلك المنفعة، أو أكبر منها يلحق بالآخرين،  ىالأخر 

جلب  ىللمفسدة المقدم دفعها عل افيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءً 
، )١١١(بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمور بها ىالمنفعة، لأن الشرع اعتن
 ىاتفاق الطبيب مع صاحب المختبر لتحويل المرض ىفهنالك مفاسد تترتب عل

إليه، أو اتفاق الطبيب مع شركة أدوية لتسويق أدويتها، أو اتفاق الطبيب مع 
أو محل نظارات  ىصيدليته، أو مع مستشف ىإل ىلتحويل المرض ىصيدل

  .يهم، وكل ذلك مقابل عمولةٍ ماليةإل ىلتحويل المرض

  ةــــخاتم
شك أن من السبل المستحدثة للمنافسة غير المشروعة والاحتكار بصفة  لا

استخدام الإعلان  ىفذلك يتمثل  بصفة خاصة، ىالمجال الطب ىوف عامة،
لتلك الأساليب غير المشروعة  ىالتنظيم العرب ىوقد تصد كوسيلة للتضليل،

للمنافسة من خلال عدة نظم دون إفراد نظام خاص لمواجهة تلك الأساليب غير 
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المشروعة للمنافسة ووسائل تضليل المستهلك، ولم تعالج القوانين الإعلانات 
 ىالخاصة بالمنتجات أو المستحضرات الطبية، كما أنه لا يوجد عقاب رادع عل

ة لوائح آداب المهنة، فضلا عن ما يقوم به الأطباء من الترويج لبعض مخالف
مقابل، أو وصف  ىمقابل الحصول عل ىالمعامل الطبية أو دور الأشعة ف

مبناها تحقيق نسبة من المبيعات،  ىوصفات طبية لبعض أصناف الأدوية والت
الخاصة أو مقابل تغطية شركات الأدوية لنفقات المؤتمرات، وكذلك السفريات 

عن  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧رقم  ىكما عجز قانون حماية المستهلك المصر  بالنزهة،
وقد جرم المشرع الإعلان الخادع أو : مواجهة الإعلانات الخادعة والمضللة

من ذات  ٢٤المادة  ىالمضلل بنص المادة السادسة وعاقب عليه بمقتض
يمة الإعلان لجر  ىهذا التناول التشريع ىن كان من الملاحظ علأالقانون، و 

حد كبير عن تحقيق  ىه القصور ويعجز إلير يعت أنالخادع أو المضلل 
  :ىمقاصده لعدة أسباب نجملها فيما يل

وسائل الإعلام بمنظومة رقمية تبين بلد المنشأ  ىربط الإعلانات الطبية ف - ١
لتلك المستحضرات والجهة المستوردة أو المصنعة وشهادة باعتماد ذلك 

وكذلك ربط الوصفات الطبية للصيدليات  زارة الصحة،الدواء من و 
بمنظومة إلكترونية  ىوالمعامل وكافة المنشآت المرتبطة بالعمل الطب

  .تخضع جميع المعاملات الطبية لسجلات رقمية
مجال التشخيص والعلاج وأن يتم إفراد  ىف ىعمل دليل لآليات العمل الطب - ٢

  .ىالوظيف ىجبات المقتضخروج عن وا ىمنظومة عقابية متكاملة لأ
مهور بشكل مباشر الإعلانات الموجهة للج ىأن يتم تحديد جهة للرقابة عل - ٣

الجهات المشاركة مع وأن يسند لها الإحالة للتحقيق  ،وبشكل غير مباشر
للترويج للإعلانات الخادعة وأن تملك إنشاء صندوق لمواجهة الإعلانات 
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  .الإعلانات الخادعة ىالمشاركة فومقاضاة الجهات والأجهزة  الخادعة،
لتعويض  ىالعمل التطوع ىأن يتم استحداث عقوبات بديلة تتمثل ف - ٤

  .المخاطر المحتملة عن الترويج المضلل
تشديد قيمة الغرامات المالية لتصل لحد مصادرة المكسب المتحصل من  - ٥

  .الإعلانات الخادعة
 ىالإعلانات الخادعة علنص المادة السادسة الحماية المقررة من  قصر - ٦

كل شخص تقدم إليه أحد " بأنه  ىحددته المادة الأول ىالمستهلك الذ
التعامل أو  ىالمنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجر 

الإعلانات  ىوأن يتم تشديد العقوبات عل ،"التعاقد معه بهذا الخصوص
مهنيين من مواد تكون فيها الخاصة بالمنتجات الطبية، أو ما يتم ترويجه لل

  .دليل الإرشاد الخاص بالمنتج ىالمبين ف ىتحايل عل
دون الخدمات  المنتجات ىكما أنه قصر صفة المستهلك حال التعاقد عل - ٧

، لأن الخدمة تحمل ذات الأهمية أو المركز بالنسبة اوهو أمر منتقد أيضً 
للمستهلك حال كون للمستهلك، ولا يوجد ما يبرر استبعاد الحماية المقررة 

  .محل الخداع خدمة
إلزام  ىالمادة السادسة عل ىويؤكد هذا التوجه من قبل المشرع حال نصه ف - ٨

كل من المعلن والمورد بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة 
المنتج وخصائصه، وحظره للإعلانات الخادعة أو المضللة بصددها، 

الإعلان عن الخدمات، وإن  ىسألة الخداع فحيث لم يتناول القانون ذاته م
 ىف اللائحة التنفيذية له قد ذكرت عرضً السابعة عشرة من ا ةكانت الماد

نوع الخدمة  ىالخداع المنصب عل) ٤(البند  ىتحديدها لمحل الخداع ف
  .)١١٢(ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها
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أو  ىلوصف القانونأن المشرع قد حدد معالم هذه الجريمة وبين مفردات ا - ٩
نص واحد، وهو ما يمثل اجحافاً كبيراً  ىالمكون لها ف ىالنموذج الإجرام

اللازم لهذه الجريمة  ىلما فيه من عدم التناسب بين التحديد القانون
  .)١١٣(وأهميتها البالغة فضلاً عن نطاقها المتسع

الإعلان بيانه وتحديده لأركان جريمة  ىا فدقيقً  ىلم يكن المنظم المصر  -١٠
الخادع، حيث لم يبين بدقة طبيعة هذه الجريمة وما إذا كانت من جرائم 
الحظر أم جرائم الضرر، وإن كان من الممكن القول بأن الاكتفاء بأن 
 ىيكون من شأن الإعلان أن يضلل المستهلك دون اشتراط أن يفض

 ىالتأكيد عل ى، يعكس رغبة المشرع فىتضليل فعل ىالإعلان الخادع إل
مجرد السلوك دون اشتراط تحقق  ىتقوم عل ىنها من الجرائم الشكلية والتأ

  .النتيجة
 ىاللازم لقيام الجريمة ف ىلم يبين المنظم صراحة طبيعة الركن المعنو  -١١

هذه الحالة، حيث سكت بنص المادة السادسة عن بيان ما إذا كانت هذه 
توافر  ىلا تقتض ىة التالجريمة من الجرائم غير العمدية، أو الجرائم المادي

  .لقيامها ىالركن المعنو 
أخذ عمولات عن ذلك  والترويج للأدوية أ ىأن يتم تشديد العقوبات عل -١٢

  .طريق ىبأ
  


